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خلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي السورية موجة واسعة من الجدل، على
ية بعدد من الشخصيات التي كانت على صلة خلفية لقاءات جمعت مسؤولين في الحكومة السور

وثيقة بنظام الأسد البائد خلال سنوات القمع، وهو ما أثار سخطًا شعبيًا واسعًا، خاصة في ظل
غياب إجراءات واضحة لمحاسبة المتورطين في الجرائم أو تحييدهم عن المشهد العام.

ير الثقافة محمد الصالح في مضافة الشيخ فرحان المرسومي، شيخ عشيرة أبرز هذه اللقاءات، ظهور وز
المراسمة، والذي ارتبط اسمه بنشاطات تتعلق بتجارة السلاح والمخدرات تحت غطاء من الفرقة

الرابعة، إضافة إلى دوره في تسهيل عمليات تجنيد لصالح ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” في دير
الزور.

ير لاحقًا عبر حسابه في منصة “إكس”، إلا أن صور اللقاء أثارت موجة من ورغم اعتذار الوز
الانتقادات، خصوصًا بعد تداول صور له مع شخصيات أخرى مثل عمر عموري، أحد المقربين من

ميليشيا القاطرجي، وفاضل بلوي، مالك شركة الفاضل للصرافة والمدرجة على لوائح العقوبات
الأميركية بتهمة تمويل حزب الله اللبناني.
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لقاءات مشابهة سبقت هذا الظهور، جمعت مسؤولين حكوميين بشخصيات قضائية وأمنية سابقة
ير العدل مظهر الويس كان لها دور مؤثر ضمن أجهزة النظام القمعية، من بينها لقاء جميع بين وز
والقاضي عمار بلال، رئيس النيابة العامة لمحكمة قضايا الإرهاب سابقًا، والمتهم بإصدار مئات التهم

الجائرة التي أدت إلى إعدامات بحق معتقلين سوريين، وقد أحيل اسمه لاحقًا للتفتيش القضائي
ضمن ملفات محكمة الإرهاب.

هذه الوقائع تط علامات استفهام كبيرة، لا سيما أنها تأتي في وقت ينص فيه الإعلان الدستوري
بوضوح على تجريم تمجيد نظام الأسد، وإنكار أو تبرير جرائمه، وعلى إحداث هيئة عدالة انتقالية

تُعنى بمحاسبة كل من تورط في الانتهاكات، سواء بالفعل أو التسهيل أو التبرير.

ية ناتج عن عوائق قانونية وتشريعية، أم فهل غياب الخطوات الجدية لتطبيق هذه البنود الدستور
عن تردد سياسي في مواجهة إرث النظام البائد بشكل حاسم؟

يعي فراغ تشر
تعكس اللقاءات التي جمعت مسؤولين حكوميين بشخصيات ذات صلة سابقة بنظام الأسد البائد،
مسـارًا يتعـارض مـع مـا نـص عليـه الإعلان الدسـتوري في المرحلـة الانتقاليـة، والـذي شـدد علـى ضرورة
يــم “الأسديــة” كممارســة ومنهــج، ومحاســبة المتــورطين في الانتهاكــات، كــلٌ حســب دوره، كجــزء تجر
يــة الجديــدة بتبنيــه لضمــان أســاسي مــن مــشروع العدالــة الانتقاليــة، الــذي تعهــدت الحكومــة السور

الاستقرار وبناء الثقة.

وكــان نظــام الأســد البائــد اعتمــد لعقــود علــى شبكــة مــن الشخصــيات النــافذة، ممــن اســتفادوا مــن
ســلطته السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، ولعبــوا أدوارًا متعــددة ساعــدته في تثــبيت حكمــه وقمــع

معارضيه طوال  عامًا حتى سقوطه في  ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفقًا للمحامي والحقوقي عارف الشعال، فإنه “يمكن تحديد أركان النظام البائد الذين شاركوا في
القـول والفعـل بقمـع الثـورة والثـوار، وإصـدار قـوانين العـزل المـدني أو السـياسي، لكـن ذلـك يحتـاج إلى

وجود سلطة تشريعية”.

وأضاف الشعال لـ”نون بوست”: “إذا لم يكن هناك قانون فالخيارات أمام الإدارة في اتخاذ اجراءات
حقيقية ضد هؤلاء محدودة، ومسألة التوقيف تحتاج إلى إجراء من النيابة العامة يستند على وجود
أدلة تدينه، بينما في مسألة قضاة محكمة الإرهاب يمكن مساءلة القضاة مسلكيًا وجزائيًا لكن وزارة

العدل قصرت في ذلك”.

وبحســـب تصـــنيف قـــانوني أولي، يمكـــن تقســـيم الشخصـــيات الداعمـــة للنظـــام الســـابق إلى فئتين
رئيسيتين: الأولى، تشمل من شارك فعليًا في عمليات القمع أو القتال، من عناصر وضباط في الأجهزة
ـــدفاع الـــوطني”، الأمنيـــة والجيـــش، إضافـــة إلى قـــادة الميليشيـــات الرديفـــة مثـــل “الشبيحـــة”، “ال
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والميليشيات العشائرية واللجان الشعبية.

يـة لحقـوق الإنسـان نحـو  ألفًـا و شخصًـا متورطًـا في القتـال إلى جـانب ووثقـت الشبكـة السور
آلاف و منهــم مــن القــوات الرســمية (الجيــش، أجهــزة الأمــن) و آلاف و  ،النظــام البائــد

شخصًا من القوات الرديفة.

كمــا يشمــل المشاركــة بالفعــل، العــاملين الإداريين والقضــائيين، الذيــن نشطــوا في إصــدار التهــم بحــق
يــة الســوريين، والملاحقــات القضائيــة الــتي تســببت في اعتقــال الآلاف، إضافــةً إلى الشخصــيات التجار
(رجال الاعمال) الذين ساندوا نظام الأسد عبر توفير دعم اقتصادي لقواته وتمويل ميليشيات في

إطار الالتفاف على العقوبات.

أما الفئة الثانية، فتضم من قدموا دعمًا سياسيًا أو إعلاميًا أو ماليًا للنظام، دون الانخراط المباشر في
الأفعــال الإجراميــة، وتشمــل هــذه الفئــة شخصــيات حكوميــة ضمــن أجهــزة الدولــة، والشخصــيات

ية، وشيوخ العشائر. العامة، الفنانين، والإعلاميين، ورجال الدين، مفتي الجمهور

يـــة الجديـــدة في إصـــدار القـــوانين والتشريعـــات اللازمـــة لتفعيـــل المـــواد ويضـــع تـــأخر الحكومـــة السور
ية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، حقوق الضحايا وذويهم في مهب الضياع. فمع غياب الأطر الدستور
يـون أنفسـهم أمـام مشهـد مـؤلم يتكـرّر فيـه ظهـور شخصـيات مرتبطـة القانونيـة الواضحـة، يجـد السور
بالانتهاكـات، وهـي تُكـرمّ أو تُعامـل كـأفراد طـبيعيين في الحيـاة العامـة، دون أي مساءلـة عـن الجرائـم

التي ساهمت في تحويل حياة آلاف الأسر إلى مأساة مستمرة.

ويرى الباحث والحقوقي، فراس حاج يحيى، أن تفعيل قانون “تجريم الأسدية” يعد ركيزة أساسية
لأي مــشروع حقيقــي للعدالــة الانتقاليــة، إذ لا يمكــن بنــاء دولــة قــانون ومؤســسات في ظــل غيــاب

المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقــال خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: إن القــانون لا يهــدف إلى الانتقــام، بــل إلى ضمــان عــدم تكــرار
الجرائم، وإرساء مبدأ المحاسبة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة”.

وأضـاف: أن “ملاحقـة المجـرمين وتحييـدهم عـن الفضـاء العـام (السـياسة، الإدارة، الإعلام) يُسـهم في
خلــق بيئــة سياســية واجتماعيــة مســتقرة، ويمنــع تمكين نفــس الأدوات والشخصــيات الــتي ارتكبــت
الجرائـم مـن إعـادة إنتـاج الاسـتبداد، كمـا يعـزز الإنصـاف لـذوي الضحايـا، ويحفـظ الـذاكرة الجماعيـة،
ويبعــث برسالــة واضحــة مفادهــا أن حقــوق الإنســان وكرامــة المــواطن هــي خطــوط حمــراء في الدولــة

الجديدة”.
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مفاتيح العدالة
يا. يمثل قانون “تجريم الأسدية” إحدى الركائز الأساسية لبناء مسار عدالة انتقالية حقيقي في سور
ومــن دون إصــدار القــوانين التشريعيــة المكمّلــة لهــذا النــص الدســتوري، يبقــى الحــديث عــن المحاســبة
وحماية الحقوق مجرد إعلان نوايا. فإقرار هذا القانون، وخاصة في جزئية تجريم إنكار جرائم نظام
الأسـد، هـو الخطـوة الأولى الـتي تُمهـد لبنـاء آليـات فعالـة لكشـف الحقيقـة، وإنصـاف الضحايـا، ومنـع

تكرار الانتهاكات.

ويرى الباحث الحقوقي، فراس حاج يحيى، أن تحييد المتورطين في جرائم النظام لا يمكن أن يتم إلا
عبر نهج متكامل يجمع بين التشريع، وبناء مؤسسات مستقلة، وإرادة سياسية حاسمة.

ية الــتي تجــرمّ “الأسديــة”، لكنــه لا يكتمــل دون صــدور اللائحــة هــذا النهــج يبــدأ مــن المــادة الدســتور
التنفيذية من وزارة العدل، والتي يجب أن تتضمن بوضوح:

تعريف “الأسدية” وتجريم تمجيد الأسد وانكار جرائمه والانتهاكات المشمولة بالتجريم.
الجهات المخوّلة بتنفيذ القانون (محاكم، نيابات، لجان….)

العقوبات والإجراءات اللازمة.
مراحل التنفيذ، وآليات المراجعة والطعن.

وبحسب حاج يحيى، فإن صدور اللائحة يفتح الباب لتفعيل أدوات قانونية واسعة لتحييد المتورطين،
أبرزها:

المحاكمات الجنائية: إنشاء محاكم خاصة أو تفعيل المحاكم المختصة بجرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية، وفق معايير العدالة الدولية.

التدقيق الأمني والإداري: مراجعة شاملة للعاملين في أجهزة الدولة والقضاء والجيش
والإعلام، بهدف استبعاد المتورطين.

العزل السياسي: إصدار قوانين تمنع المتورطين من تولي المناصب العامة أو خوض العمل
السياسي.

يــة لحقــوق الإنســان أن العدالــة الانتقاليــة تقــوم علــى أربعــة أركــان مــن جهتهــا، توضــح الشبكــة السور
رئيســية: المحاســبة الجنائيــة، كشــف الحقيقــة والمصالحــة، التعــويض وجــبر الــضرر، وإصلاح المؤســسات

الأمنية والقضائية.

وترى الشبكة أن الالتزام بهذا المسار ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار، وقطع
الطريق أمام عودة الاستبداد. كما تؤكد أن نجاح مشروع العدالة الانتقالية يتطلب تنسيقًا وتعاونًا
بين الضحايا والناجين، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي، لأن أي طرف

منفرد لا يستطيع إنجاز هذا التحول بمفرده.



لماذا تأخر صدور القوانين؟
يـــة الجديـــدة في إصـــدار القـــوانين واللوائـــح التنفيذيـــة الخاصـــة بالعدالـــة أدى تـــأخر الحكومـــة السور
ية المتعلقة بتجريم “الأسدية” والعزل السياسي الانتقالية إلى تعطيل مباشر لتفعيل البنود الدستور
والاجتمــاعي للمتــورطين في جرائــم النظــام الســابق. هــذا التعطيــل وضــع العديــد مــن المســؤولين في
مواقف حرجة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح يحدد كيفية التعامل مع رموز النظام البائد،

سواء بقصد أو دون قصد.

ويرجع المحامي والحقوقي، عارف الشعال، أن “سبب تأخر إصدار القوانين الناظمة للعدالة الانتقالية
وتجريم إنكار الأسدية يعود إلى عدم وجود سلطة تشريعية منذ سقوط نظام الأسد البائد حتى الآن،
رغم أن الإعلان الدستوري نص على تشكيل مجلس للشعب وفق آلية معينة لكن الإدارة الحالية

متباطئة في ذلك”.

يــم الأسديــة وإنكــار بينمــا اعتــبر البــاحث فــراس حــاج يحــيى، أن “غيــاب التفعيــل الرســمي لقــانون تجر
جرائمه، يعود إلى جملة أسباب سياسية وقانونية معقدة، تتمثل في غياب اللائحة التنفيذية الصادرة
ــادة ــات والإجــراءات اللازمــة لتطــبيق الم ــة لتُفصّــيل الآلي عــن وزارة العــدل الــتي تعــد الوثيقــة القانوني

الدستورية”.

ية عادةً ما تضع المبادئ العامة، لكنها لا تكفي وحدها لتفعيل القانون وأوضح أن النصوص الدستور
ية عاجزة عن أداء دورها بدون هذه اللائحة على الأرض، وبالتالي، تظل المؤسسات القضائية والإدار

التي توضح كيفية التنفيذ، وتحدد العقوبات، وتعطي الصلاحيات للجهات المعنية.

وأشار إلى أن من الأسباب التي تمنع اتخاذ الإجراءات وجود عوائق إجرائية تتمثل في ضعف البنية
المؤسسية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديات سياسية داخلية تتعلق بعدم وجود توافق كامل على

تفاصيله.

واعتبر أن الأولويات المرحلية في ظل الأوضاع الانتقالية قد تكون سببًا في تأخير تفعيل القانون، إذ تركز
الحكومة الانتقالية أو الجهات المعنية على ملفات آنية كالأمن والاستقرار الاقتصادي قبل الانتقال إلى

كثر حساسية مثل المحاسبة والعدالة الانتقالية. خطوات أ

كثر جدية تحقق العدالة الانتقالية وتحاسب المتورطين في ختامًا.. ينتظر السوريون خطوات حكومية أ
يــز الاســتقرار دعــم نظــام الأســد بــالقول والفعــل لأكــثر مــن  عامًــا علــى التــوالي، ممــا يســاهم في تعز

الاجتماعي والسلم الأهلي بين السوريين.
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